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باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي يوسف © ٠ه‏ هت 


بَاب«قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي يوسف 





مسأئة . إذا قاء دما انتقض:وضوؤهاعنددابي خيفة وزاك ل ااا 
المعتبر في الدم هو السيلان وقد وجد. 

وقال محمد: لا ينقض الوضوء ما لم يملا الفم؛ لأنّه قيء؛ فيقدّر بهذا كما 
في الطعام والماء والمرقة» والجواب علئ الإطلاق [فيهما]”'' لاغير. 

وروي عن أبي يوسف علئ التفصيلء قال: إن كان من قرح في الحلق» 
انتقض بالقليل للسيلان» وإن كان من الجوف لم يتنتقض حتئ يملا الفم؛ لأنه 
قيء» والخروج به يتحقق. 

مسأئة :[ويجوز التيمم عنده بما كان من أجزاء الأرضء وإن لم يلتصق 
باليد؛ لقوله كَبْكَ: #قَتَيَمَّمُوأ صَعِيدًَا طَيَبّا ©[النساء: 47]. 

وإذا وضع يده علئ الأرض ومسح به الوجه واليدين فقد امتثل به كيف ما 
كان 

وعند محمد: لا يجوز إذا لم يلتصق به. لأنّه مسح» فيشترط له ذلك كمسح 
الراس والحة آ ا" 

مسأنة : والإغماء إذا ازداد علئ يوم وليلة بساعة» فهو مسقط لقضاء 
الصلوات عند أبي حنيفة؛ لأنّه سبب التكرار في الجملة وفيه حرج. 


2( - 2 
وعند محمد: ما لم يستوعب أوقات ست صلوات لا يسقط؛ لأن حقيقة 






3ك القاراركف 
)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(7) أتت هذه المسألة في ب في نبهاية هذا الباب. 





حيه : هبيلل د د <صر اأسائل وقصر الدلائل/7؟ 
التكرار بهذا. 

مسألة ٠وليس‏ في الاستسقاء صلاة عند أبي حنيفة: [بل فيه دعاء]"! لأن 
المشهور عن النبي عَلِكِمْ في الاستسقاء الدعاء علئ المنبر يوم الجمعة من غير 


صلاة لأجل الاستسقاء. 
وقال محمد: يصلي فيه ركعتين» فقد رُوِيَ أنَّ النبي تَلكلة صا في 
الا ستسقاء ر كعتير: ل 


قلنا: معناه دعاء فيه» والصلاة اسم للدعاء أيضًا. 

مسألة :ولا يقلّب الإمام في الخطبة والدعاء رداءه عند أبي حنيفة؛ لأنّه ليس 
2 المشهور ذلك. 

' بقلت رداءة؛ لأنّ في خبر صلاة الامختتقاءاذ لان‎ "''] 2١ 


قلنا: المشهور تركه [ق/ ١757‏ أ]. 


1111 
)١(‏ سقط من أء والمثبت من ب. 
(؟)أخرجه البخاري (477): ومسلم (845) من حديث عبد الله بن زيد المازني وَلك. 
(7) في أ: وعنده؛ والمثبت من ب. 


(5) تحويل الرداء ثبت عن النبي يلي في أحاديث كثيرة» منها ما روي البخاري (4750)»: ومسلم 
(845) عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي َك يستسقئ وحوّل رداءه. 





باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي يوسف و ٠7‏ هس 


مسأئة :وإذا دفع امرأته البكر» فأذهب عذرتبهاء ثم طلقها قبل أن يخلو بها. 

فعند أبي حنيفة: لها نصف المهر لعدم الدخول بها والخلوة. 

وعند محمد وزفر: لها المهر كاملا؛ لأن هذا من ارك 2 لال 0 

وروئ الحسن بن زياد قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة ومحمد ذكره مع 
فوا شف 

مسأئة :وللأم وللخال وسائر [ق/ ١7”‏ ب] ذوي الأرحام تزويج الصغير 
والصغيرة عند أبي حنيفة عند عدم العصبات خلاقًا لمحمد» وقول أبي يوسف 
مع قول أبي حنيفة في أكثر الروايات» والكرخي ذكره مع قول محمد. 

ووجه قول محمد: قول النبي عَلكَمِ : «النكاح إلئن العصبات»”2. 

ولأبي حنيفة: أهم ورثوا بالقرابة فكانوا كالعصبات» ويرثون 
[بالتعصيب]”'" أيضاء ولأنّ الله تعالى قأل. «إوأولا ال د ل 000 
[الأنفال: 70]؛ ولأنَّ أصل القرابة موجود» فثبت أصل الولاية) وتوف الل 
على [رضاها]”" بعد البلوغ. 

مسأئة . والقاضي لا ولاية له عليهما في التزويج ما دام لهما قريب عند أبي 
حنيفة» ومادام لهما عصبة عند محمد. 

وإذا زوّج القاضيء فلهما الخيار إذا بلغا عند محمد؛ لأنّه مؤخَرٌ عن ابن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(7) في ب: بطريق التعصيبء والمثبت من أ. 
(") في ب: رضاهماء والمثبت من أ. 





يت , هيع 7 حمر المائل وقصر الدلائل/ه؟ 
العمّ» وثم لهما الخيار [إذا بلغا]'''» فهنا أولى. 

وعند أبي حنيفة: لا خيار لهما؛ لأنَّ الولاية كاملة؛ لأخها تبتني علئ التقليد 
وهو مطلق. بخلاف ابن العم. 

مسألة .والحرٌ إذا تزوج امرأة علئ خدمته إِيَاها سنة» لم تستحق الخدمة 
عندنا خلاقًا للشافعي؛ ويجب عليه قيمة خدمته لها سنة عند محمد لأن 
2 ا لكرن الكداملة متَقَرّمَة ملحقة بالمال» لكنها مسرا | 
الاستيفاء لئلا يصير المالك مملوكًا والمملوك مالكاء فصار كما إذا ترو ها 
ل 2 فالتاحقك أن لها غليه قيّمة تلك العين» كذا [ههنا]”". 

وأبو حنيفة قال: إذا لم يكن لها حق الاستيفاء» فقد فسدت التسمية» فصار 
كأنّه لم يسم شيئًا فوجب مهر المثل» وقول أبي يوسف مضطرب. 

ولو كان الزوج عبداء جاز هذا بلا خلاف؛ لأنَّ خدمة العبد مملوكة 
للمولئ؛ والمرأة بالتكاح تصير مملوكة للعبد» فلم يصر المملوك مالك لمالكه» 
ولا المالك مملوكا لمملوكه. 

مسأئة :ولو تزوجها علئن هذه الثياب العشرة فإذا هي تسعة؛ فعند أبي 
حنيفة: لها هذه التسعة لا غير» كما قال فيما إذا تزوجها: علئ هذين العبدين» 
فإذا أحدهما حر والمعنل في المسألة أنَّ تسمية المعدوم في المهر باطلة» فصار 
كعدم تسمية ذلك» وبقي ذكر [التسعة]”" صحيحًا. 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(0)نيب: هذاء والمثبت من أ. 
(") في ب: العقد» والمثبت من أ. 











باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن 

وقال محمد: 0 مث 
3 )]. ولم يثبت هنا قول أبي يوسفء ولا يقاس ء 
ابام لا اا 


١ 





<صر المسائل وقصر الدلائل/7؟ 


1 كناب الطلاق 1 


مسألة :ولو قال لامرأته: أنت علي كأمّيء فإن نوئ الظهار كان ظهارًا 
لاحتماله ذلك» وإن نوئ البر وإكرامها كان لاحتماله أيضًا. 

فإن لم يكن له نية قال أبو حنيفة: يحمل علىئ البرّ والكرامة ؛ لأنّه يحتمل 
لأمرين» وهذا أقل فيثبت هذاء ولا يقضئئ بالحرمة بالشك. 

وقال محمد: هو ظهار؛ لأنّه لو قال: كظهر أمي كان ظهارّاء وقد ذكر بعضها 
فلآن يكون ذكر كلها ظهارًا أولئ» وكذا لو قال: كبدن أميء كان ظهارًاء وهذا 
مثله. 

قلنا: قوله: «كبدن أمي» ليس كأمي؛ لأنّه لا يذكر للبر والكرامة» وهذا 
يذكر» فتعين ذلك للظهار. 

وسكت عن قول أبي يوسف في رواية» وذكره في بعض روايات هذا الكتاب 


مع أبي حنيفة. 
عد بد بد د 


باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي يوسف حومع ١‏ هه 


مسأئة .[ولو]”'' حلف لا يكلم صديق فلان هذا أو زوجة فلان هذه 
فكلّمهما بعد ما عادئ [فلان صديقه]”"' أو أبان المرأة لم يحنثء كذا قال في 
2 قرف 
«الجامع الصغير» : 
وقال في الزيادات: يحنثء فقالوا: ما قال في الزيادات قول محمد؛ لأنّه من 
تعريفاته» وما قال في «الجامع الصغير» قول أبي حنيفة؛ لأنّهِ منصوص عنه. 
ووجه قول محمد: أنَّ الإضافة ههنا للتعريفب والدتم |[ 07 | 
المقصود به المضاف إلئا فلان» فلا يحنث بالشك. 
لأنَ النص في الولد» وليس هذا في معناه في حق الرضا بفوت الحياة. 
وقال محمد: يلزمه ذبح الشاة؛ لأنّه مثل الولد في حق الولاية. 
وجوابه ما مر. 
وأبو يوسف لا يرئ وجويًا في قوله: لله علي أن أذبح ولديء فلم ترد هذه 
د له 1 1 


)١(‏ ني ب: وإذاء والمثبت من أ. 
(؟) ني ب: الصديق» والمثبت من أ. 
() «الجامع الصغير» (ص/ 32165) . 





حصر المسائل وقصر الدلائل/+؟ 


1 كتاب الحدود 1 


مسألة :ولو قال شهود الإحصان: نشهد أنّه تزوج امرأة مسلمة حرّة عاقلة 
بالغة» ودخل بهاء قال محمد: لا يثبت [ق/ ١75‏ س] إحصانه؛ لأن الدخول قد 
يكون للزيارة والضيافة والعيادة» وقد يكون للوطء.ء فلم يقبل للاحتمال. 

كال أبن تخيفة: يِتبت؛ لأن الدحول بالمتكوحة لا يستعمل إلااف ال 01 
فأمّا في غيره» فيقال: دخل عليها. 


101 










باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي / 


.0 فيه عن ابي 
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<صر اأسائل وقصر الدلائل/ 1١7‏ 


مسأئة :وإذا اشترئ [أمة]”''من أهل الحربء أو نفله الإمام جارية 
واستبرأها بحيضة. لم يقربها حت يخرجها إلئ دار الإسلام عند أبي حنيفة؛ أن 
تمام الملك بالأحرار بدارنا. 

وقال محمد: له ذلك؛ لأنّه [ملكها]”'' بالشراء والتنفيذ وهما بأمان؛ فتم 
الملك. 


مسألة ٠‏ وإذا وقع الحريق في السفينة» وهو يعلم أَنَّه لو صبر فيها [يحرق]”"» 


فألقئ نفسه في الماءء وهو يعلم أنَّه يغرق» لم يكن له ذلك عند أبي حنيفة 
لاسْتَواء الأمرين» وقد ابتلي ببليتين. 

وقال محمد: يكره له ذلك؛ لأنّه يلقي نفسه في التهلكة اختيارّاء بخلاف 
الصبر في السفينة؛ لأنّه يتتحمله اضطرارًا. 


وقول أبي يوسف مضطرب. وفيه تفصيل للمشايخ, والرواية مطلقة. 
7 1 1 


(0) ني ب: ملك. وا 3 لمثيت من أ. 
(*) في ب: احترق» والمثبت من أ. 








باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي يوسف © ٠١‏ ه 


| كاب الاستحسان | 


د - 


لذن ظاهر قوله 3 : لمَعَئَرْنُوأ آلآ في الْمَحِيِضٍ * [البقرة: 777]» وقوله: «ولا 
كَعَرَدوهُنَ © [البقرة: 7 يقتضي حرمة مقاربة كل بدنها إلا ما وراء الإزار ثبت حل 
مسّه بالحديثء» وهو ما رُوي أن النبي َلك قال لعائشة حين حاضت: "قومي 
وائتّزري» وعودي إلئ مضجعك"" '"» فبقي ما تحت الإزار داخلا ني النهي”"", 
وعند محمد: يجتنب شعار الدم - قال: وهو الفرج - لأنّهِ رُوي مثل ذلك 
في الخبر» ولأنَّ الدم قد يتعدَّئ إليه”" 
وقول أبي يوسف مضطرب”* 


ا 


)0( أخرجه أحمد (50555)» والبيهقي في «الكبرئ» (1744) من حديث عائشة ويك . 
(7) قال بدر الدين العيني : وهو قول سعيد بن المسيب» وسالم؛ والقاسم» وشريح» وطاوس» 
وقتادة» وسليمان بن يسارء ومالكء والشافعي ذَلَتَه » وحكاه البغوي عن أكثر العلماء. 
«البناية شرح الهداية» (1557/1) . 1 
(1) قال بدر الدين العيني: وهو قول عطاءء والشعبي» والنخعيء والثوري» وأحمد» وأصبغ 
المالكيء وأبي ثور» وإسحاقء وابن المنذرء وداود . 
«البناية شرح الهداية» (557/01) . 1 9 
(4) قال السرخسي: ذكر الطّحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة - رحمهم اللّه تعالق - -وذكره 2 ١‏ 
الكرخي مع محمد -رحمهما الله تعالول: دب أ يذا| الله : 
«المبسوط» .)١509/١١(‏ ها لتهال 
8 







سيبهج١‏ ففيبيبي_-ند د -ا ا ادا حصر اأسائل وقصر الدلائل/ +1 


كتاب الغصب 


مسألة : المشتري من الغاصب إذا أعتق العبد المشترئ توقف عند أبي 
حنيفة» فإذا أجاز المالك البيع نفذ. 

وعند محمد: يقع باطلاء لقوله عَكَ: «لاعتق فيما لا[يملك]” 1 
آدما" وهذا لايملك. 


)١(‏ ني ب: يملكه. والمثبت من أ. 

(؟) أخرجه أبو داود (35140)» والتر مذي .)١181١(‏ والنسائى (770747)» وفي «الكبرئ) 
(5178)) وأحمد(770): والحاكم (5870): والدارقطني (4/ 14): والطيالسي 
(37576». والبزار (7517/7)» والبيهقى ني «الكبرئ» )١5715/(‏ من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده ذَلَهُ. . 

قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم؛ روي ذلك عن علي بن أبي 
طالب و ابن عباس وجابر بن عبد الله و سعيد بن المسيب و الحسن و سعيد بن جبير و علي 
ابن الحسين و شريح و جابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين» وبه يقول الشافعي. 
وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق. وقد روي عن إبراهيم النخعي 
والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري و مالك بن 

أنس أنه إذا سمع امرأة بعينها أو وقف وقتا أو قال: إن تزوجت من كورة كذاء فإنه إن تزوج 

ل لطالدة 

23202 وأماابن المبارك فشددفي هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول: هي حرام. 

22 وقال أحمد:إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته» وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوبة لحديث 
سعود» وإن تزوجها لا أقول: تحرم عليه امرأته ووسع إسحاق في غير المنصوبة» وذكر 











باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي يوسف. 
3 : 
ووجه قول أبي حنيفة: أن العتق يبتنئ علئ الملك 


فيتوقف العتق أيضًاء وينفذ بنفاذه» وقول أبي يو سف 
ب 









سيوم وبين -اا-ددد <صر المسائل وقصر الدلائل/7؟ 


07 اناري عبدين بألك» كل واحد بخمسمائة فظهير أن كا 
حره فالبيع في [الآخر]"'' فاسد عند أبي حنيفة؛ لأنّه فساد قوي تمكن في صلب 
العقد فيشيع في الكل؛ وذلك لأنَّ المفسد هو اشتراط بيع الحرّ في بيع العبد. 

وعند محمد: يجوز في العبد وقول أبي يوسف مضطرب. وقد مر في باب 

مسألة : وإذا اشترئ شيئًا بثمن معلوم علئ أنَّهِ إن لم ينفذ ثمنه إلئ أربعة أيام 
200000000 أبي حنيفة لان شرط خيار أربعة أيام مف آ 
[كما]”'" مر في بابه» وهذا في معناه. 

وعند محمد: كا و زفي اشتزاط التخيار [ثلاثة.أيام]” .ول |( 
هنا قول أبي يوسف. 

وروئ الحسن بن [أبي]”'' مالك عنه مثل قول محمد وروئ محمد عنه 
يم وروا بين هذاوبين اشتراط الخيار أريعًاء وقال' : هناك 
10 أشتط الخبار شهرين» ولا خبر هناء والقياس بأ9 | 








باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي يومف © ١١‏ هت 
الهوام؛ فكان كالزنبور؛ وهذا لأنّه لم ينتفع بعينه بل بعسله. وذلك معدوم 

وعن محمد: أنه إذا كان محررًا مجموعا جور كه و ااا ا 
متموّلٌ منتفع به» وإن كان لا يؤكل [فصار]”'' كالحمار والبغل. 
يصّه علئ كمّه فيما رواه ابن زياد عن أبي خيفة) وقاء 000002 ١‏ 0000| 
غيته حقيقة» [لأن الو عاء ]ا 000 

وروئ ابن زياد عن محمد أنَّهِ رؤية؛ لأن هذا النظر يغرفة [42215] 0000| 

مسأئة :والمولئ إذا وطئ أمته. ثم [تزوجها] ”*' فللزوج أن يطأها من غير 
استبراء» وكذا من تزوّج [ق/ ١75‏ ب] امرأة قد علم أنّها زنت» فلا استبراء عليه» 
وهذا قول أبى حنيفة؛ لأنَّ علّة وجوب الاسدراء كر [101 ا ا ااا 

وقال محمد: أحبٌّ إِلَِ أن يستبرئها؛ لعلا يصير ساقيًا ماءه زرع غيزه» وقول 
أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة. 

مسألة :ولو باع حلال من حلال صيدًا في الحلّء وهما عند العقد في الحرم؛ 
)١(‏ ني ب: فكان» والمثبت من أ. 
(7) ني ب: فالوعاء» والمثبت من أ. 
(") في ب: بصفته» والمثبت من أ. 


(4) ني ب: زوّجهاء والمثبت من أ. 
(0) في ب: إحداث. والمثبت من أ. 










حصر اأسائل تعر الاج 






8 4 ل محمد : أنه ١‏ لأنهما في الحرم» والتعرض للصيد في الحرم 
0 و 













ا 


_ بعاد 


فعن أبي حنيفة : أنه يجوز أيضًا؛ لأنّهامتناع عن إدخاله في ملكه 
ع 


أبي يوسف في هذا. ا 20 


4 غ*_بهه ريم هات لو نه 
تعدف ام اماه 
دالة لد لش كيليي 8 
دعحسسة اله 24 سال 1 
1# حيصييف عع 1 


ألع رغ ايتي» دريية 6اا برجي 7 





نيليا فيو اا بااريسالد 0 


هه عبت عمد 
سحي -. 


71 9 0 
39 أكذا للك 02 كنا :25 ننه رع ص ند كس لك 5 دناس ران 





سيب فهبيب---ا ا د <صر اأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 


كتاب الدعوى 


مسألة :ولو أنَّ أمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة» أقرّ المولئ في 
صحّته أن أحدهم ابنه» ولم يبيّن حتوم ماتء لم يثبت نسب أحدهم؛ لأن النسب 
لايثبت في مجهول. وتعتق اع تتازة ااام ولد ل واماادد ا 00 
0 ل نكل ولخد 1مته] ويسعول في ثلثي قيمته؛ لأن قاكلا' 
00 © إلاشئن: النسب. والعتق» والنسب في المجهول لا يثبت» لكن العو 
ثبت» فيلغو اعتبار النسب. ويعتبر العتق كأنّه قال: أحدهم حر. 

2200-7 ىس الأكبر ثلثه.ومن الأوسط نصفهء ومن الأصكر كلا 
وإذا أعتق بعض العبد عتق كلّه عنده. ويسعئ فيما بقي وهو حر. 

فعند أبي حنيفة: ما دام يسعئ فهو كالمكاتب. 

وعن أبي يوسف في رواية مثل ما قال محمدء وفي رواية قال في الأكبر: يعتق 
نصفهء وفي الأوسط والأصغر كما قال محمد. 

والأصل عندهما إذا لم يمكن تصحيح النسبء وأمكن تنزيل العتق بناءً 
يتن لوصا ألكنة تيه يعتق ثلثه؛ لأنّه إن 
يعتق الأكبر» فيعتق في حالء ولا يعتق 











باب قول أبي حنيفة على خلاف قول محمد ولا رواية فيه عن أبي يوسف - 
تلذلك قال: يق تميقا ران 0000770 
[عني]”" الأول؛ لأنه ولد[ ولد ل ا د يعتق | 
وأحوال الإصابة حالة واحدة» فصار كأنه يعتق في حال ولا ب 

وقالا: الأصد ' يعتق كله؛ أنه إن عناه أو عني الأكبر أو 5 
فيعتق بكل حال» والله أعلم. 3 





9 5 


"7" 





حصر الأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 


مسألة :وإذا أوصئ لجيرانه؛ فعند أبي حنيفة وزفر: الجيرانهم 
١‏ 0 ]| آنه هوالجار المطلقء قال تلك#: «الجار أحق بسقبة)ا 


وذلك هو الملازق دون غيره. 
وقالمحمد: الجيران كل من يصلي في مسجد تلك السكة. ذكره في 
«الزيادات». 


رروى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة كذلك؛ لأنهم جيران تسمية وعرقاً؛ 
ولذلك يجوز أن يقال: جار ملازق» [وغير]”" ملازقء والله أعلم. 





